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١٩٢٠ 

عن جرائم النصب والاحتيال الالكتروني الواقعة إشكالية المسؤولية القانونية 
  على عملاء البنوك

  د. عبد الوهاب عبد الكريم محمد المبارك
  مستخلص البحث

ال  ائ ال والاح ة ع ج ن ة القان ول ة ال ال اول إش ا ال ي ه
ان ع ر الق ان ق ق ال ل ك، وق ت لاء ال اقعة على ع وني ال  الال

اً ع الأمان، وق ق ال الى أرع  اح اله  ل ال ال أودع أم ة ع ا ح
ل في حالة  ي ت رة عامة، وال ة  ن ة القان ول ال ع  ها ال اول ف ، ت ال م

ر ة إلا إذا وج ض ول ه ال م ه ني، ولا تق ام قان ال ل  ل  ال ال 
اول في ه . الغ ا ت أنها ك ف  ي ع وني ال ال الال ة الاح م ج ا ال مفه

اس الآلي أو  ام ال نها ن ة  اً ماد ل  انات ت مات و عل لاع الع  ال
ة. انات ص مات و عل ه ل ح    الادخال غ ال

ة ة ال ام اعات الاج ها ال ه ف ي ت ب ال اس ال علقة  ائ ال ه ال ا ت  ك
ة  ة أنها ص ه ال ائ ه ة زادة هائلة، وق وض أن م خ ع ال
انات  غ ال ة أن  ع في أقل م ثان ماتي  عل م ال اف لأن ال الاك
عات في   ر ال ا ال ق اول في ه ب، وق ت اس ال دة  ج مات ال عل وال

ه ال  ات ه ة ت اك فف م دول العال ع م ان رادعة وصارمة ت ة في وضع ق
ة. ه ال أة ه   م و

Abstract: 
This research deals with the problem of legal liability for crimes 

of law and fraud between banks. The search for securities, data for 
securities, and four demands; The case of a person who breaches a 
legal obligation, and you do not assume this responsibility unless 
there is damage to others. 

Information about the crime of electronic fraud, which was known 
as data and data of physical resurrection information stored by the 
computer system or the unauthorized entry of correct information and 
data. 

Information about facts about finding abroad from countries of the 
world about keeping pace with the challenges of this crime in setting. 
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  المقدمة
ه وم  نا محمد وعلى آله وص ف خل الله س لام على أش لاة وال ال  وال

  والاه.
  وبعد

اب  رفع وسائل اعات م ارت اداً وج اص أف ة الأش ة م م ق ي ة ال ق ال
قة وم لها ة وم ة عال ا اح ائ  عق ،ال الغة ال ة  رة أم ل ذل خ  ،وق ش

د ال وف ته ة لل اعة ن د او ال رها الف ي م ه ن حالة ال عات  ت
ا ة له ة او ال اد اعة ال ي لأم  ،ال او تل ال ه ف ه ال ن اله و

ولة ج  ،ال ة و ام رة إج ها خ أ ع ل وت ن ق ة ت ا رة الاج ار ان ال على اع
رة أم ة خ رة الأخ ه ال ة  ،ةع ه ول اءل ع م ال ا ن عل يء ال  وال

ة، ن ب القان ل ض ال الغ فاء  ة ع ال ن قاص ها ال ق ت ي اق ة ال  ،والعق
ة ف ع ال مة لل سائل ال عة وال اءات ال عة الإج ر في  ل الق  ،ك

هة ة ال أو ال اك ة  هات ال اءل ع ال ا ن ا ان ة  ك ي ارت ج ال
ولي ع ال وني ذات ال ال الال    .ال والاح

ة  ة القارات أم انها داخل ائ عاب ة م ال ه ال ل هل أص ه ال  وال
؟  و ي أص غ ذات ج ة ال اخل ة ال الأن ها ال  في ف   و

ائ ال وني م ال ال الال ة ال والاح د وتع ج ها الف ر م ي ي
ة وق  ت  ة وان ائ في الآونة الأخ ه ال ل ه ولة، وق زادت م ع وال وال
اله  اع أم ال ف ات ال والاح ل اص لل م ع ض ال م الأش تع

 . اء ذل   ج
ب ال  لف ع أسل ب  أسل ه  ي عل ال ال اة على أم لي ال وق 

ال لام ماله  والاح ة في اس ه ض ي عل ع ال ت على ذل وق   العاد و
ة  ق سائل ال ه ب ف اؤه ومع اني ذ ها ال م ف ي  ع ذه ا ة ذات  ه ال وه

ة.  ف أو ق ولة دون ع ة م داخل وخارج ال ي   ال
ل ع  ة الع ا ان ع ح ر الق ان ق ه الى ب ي ه ق في  ف ات وس

ار ا ك، الاض لاء ال رق ع ي أص ت ة ال ه ال أ  ه ي  ان ت ل
ة  ول ام ال ة لأح ا ة ال ص ال اب ال لة  راسة م ه ال ف تعالج ه وس

ة ه ال اء ه لغ ج ه ال ب عل ة لل ال ن    .القان
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١٩٢٢ 

م الأن راسة وه  تل ه ال ال له ة على أه س ا ن الإجا ك ان وه ة ال
اف  اً  ه هج م الها وت اً لأع اس اه م ا ت ات خاصة وفقاً ل ات ع خ واس ت

وني. ال الال ه م ال والاح اي ل وح ال الع ة الأولى على أم ت   ال
  أسباب اختيار الموضوع: 

أتي:  ع ما  ض ا ال ار ه ي لاخ ي دع اب ال   م أه الأس
ة ا -١ اه ار  كان لاء ال وني ل ع ال الال   .ل والاح
ك في حالة س  -٢ ة لل ن ة القان ول ي تعالج ال ة ال ام ص ال د ال م وج ع

وني ال الال ل ع  ال والاح   .مال الع
  أهمية البحث:

وني م  ال الال ة ال والاح ة ل ة ن ن ة القان ول ع ال في ال
لالها  ة  ه ال ه ه الي، وال ألق  نا ال ة وخاصة في ع ه عات ال ض ال
ع  ض لغ م ه ال ب عل ة لل ال ال ك خاصة  لاء في ال على ثقة الع

ة.    ال
ضه  ل في حالة تع عامل مع الع ات ال ان آل ا ال في ب ة ه ه أه ا ت ك

ان  ا وق ، م خلال ض . لل ا ال اجهة ه ة ل   ا
  أهداف البحث: 

ة  -١ ه ال ه ه ما تقع عل ل ع اه الع ة ت ن ف القان ة ال ول ان م م   ب
ة مع الغ  -٢ عاملات ال ا ال اسة وض ف على س ع   ال
ائ  -٣ ه ال ل ه د الى م ي ت ات ال غ ة ل ال ن ا قان ل على وضع ض   الع

  مشكلة البحث: 
ة: ت لة الآت ة ع الأس ه ال في الإجا لة ه   ل م

وني.  -١ ال الإل ة ال والاح  ما ج
ة.  -٢ ه ال ضه له ل في حالة تع اه الع ة لل ت ن ة القان ول  ما ال
ة. -٣ ه ال ل م ه ة الع ا امي في ح ر ال ة للق عال   ما ال

  منهج البحث 
ا ال دراسة ج  ع في ه ائي س ق هج الاس وني ال ال الال ائ ال والاح

م  مة وأق عل اول ال ف أت رها الأصلي وس مة م م عل ه ال ي ال أورد  ار ال
عي.  ض ف ال ة ال ل ع ام  قة، ث ال ة د اجات عل صل لاس ض ال غ لها  ل   ب
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ة الله تعالى على أ خطة البحث: ا ال  ل ل ه ال وت  ع م ر
وع  د م الف ل ع   م

: ات ال ل م م ل الأول: مفه   ال
ة ن ة القان ول ع الأول: تع ال   الف

وني  ال الال ة الاح م ج اني: مفه ع ال   الف
وني: ال الال ة ال والاح ائ ج اني: خ ل ال   ال

ة للقارات ة وعاب ة م ع الأول: ج   الف
اتها ال ة واث اف ال ة اك اني: صع ع ال   ف

ة  ه ال ت ه ة ل ة العال ة الف : ال ال ع ال   الف
وني: ال الال ة ال والاح ان ج : ار ال ل ال   ال

عي  ع الأول: ال ال   الف
اد اني: ال ال ع ال   الف

ع  : ال ال ال   ال ال
ع: الإش ا ل ال وني:ال ال الال ائ ال والاح ة في ج ائ ة الإج   ال

لاحقة وال  ة ال ال ع الأول: إش   الف
اص ف والاخ ة ال ال اني: إش ع ال   الف

ة ال والعقاب  ال : إش ال ع ال   الف
ات  ص ائج وال ة: وت على ال ات   ال

  المطلب الأول
  مفهوم مصطلحات البحث

  تمهيد 
ن، تع ال ة في دراسة القان ه عات ال ض ل عام م ال ة  ن ة القان ول

جي  ل ر ال ي وال م العل ق ة ولا ش أن ال فة ال از في الفل ة الارت ل نق وت
ة. ر ال ة أد الى ت د الأخ ه العال في العق   ال شه

ة ساه  ون ة الال ان للأجه غلال الان ا أن اس ة ك اه ار  اش في ان ل م
وني.  ال الال   ال والاح

الآتي: ع  ة في ف ن ة القان ول م ال ح مفه ال اول  ف ن ل س   -ل



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٩٢٤ 

  الأولالفرع 
 تعريف المسؤولية القانونية

قابله   ، ي ني ح لاح قان عة، وه اص ل ال ه ت عة، وم ة لغة: هي ال ول ال
م الهلاك أو ع فقهاء الإسلام "ال ل لغ ام ه ال ي أن ال ال ع ان"، و

يء أ على ال ع إذا  ان أو ال ق ار أن  .ال اع ام،  ان على الال ل ال وق أ
أدائه م  ل ا ض ف غلة  ام م  .ذمة ال

 ،" ر الغ ع مالي ع ض ام ب ان ع الفقهاء "الال وم معاني ال
له حل الفقه ع ه واس اع د في ق ق ل ال ل عة الهلاك، وه ال ل ت ى ت ع اء 

ان ال اج  " "وال الغ م    .)١(""الغ
ولاً  ان م ه الإن ن  ة: "ما  ول أن ال وجاء في مع ال في اللغة 

ر أو أفعال أتاها اً ع أم ال   .)٢("وم
ل: ْ ر م مَ ة م ول لَّة تقع  وال ُّل تَِعة، ال ع ت على عاتقي، 

ام  ّة: ال لّة أخلا ّله إَّاها، م لَّةَ على عاتقه ح ة، ألقى ال لَّات  م
 ّ لاً،ال لاً أو ع ه ق ر ع ا  اعة -  ّله ال ام ت ّة: ال ا لّة ج  ،)٣(م

ا لـ ج ه، مـ عقـ ـل  عـ أو العاقـ ال ار ال يله أو ق بها اع اله عــ تع
أ  ع مع ما ن ة، ال ل ل ال ــالي تــ ال اؤه، و ه جــ اء، وت إخلالــه إمــام القــ
ان  ع ض ت على ال ا إذا ت ان ول ـه مـ ال أ ع ان والعق مع ما ن ه م ال ع

ان ــالي  ان ال ه الــ تــ عل ة، وذا ت ائ ة ج ل ان ال ة  ة عــ العق ل ــ ال
ة. ة عق ل ان ال ان على العق  تــ ال عــ وذا ت ه  ال والأسـاس الـ  إل

ة، هـــ مـــا إذا  ائ ة ال ل ة وال ن ة ال ل ـازاً ال ه م قـة ب مـا  أن ن ف لل
ـــل غ وع واقعً على ح الله تعالى أو عل كـــان الع .ال وعلــى ذلـــ إذا  ى ح الع

ــا  ــً ا ل ، ن ي هــا ش ة، وخ ائ ع فهـــي ج ة تـــ بـــال ة عـــ ج ل أت ال نـــ
ه ع وسلام ة علــى أمــ ال ها مــ آثــار س ت عل   .)٤(ي

                                                 
ع ال )١( ة، ال وان ع  .١٨٧امع، ص م
ن  )٢( : الأرع وت.  ق، ب  ٣١٦ص:  ،م٢٠٠٣م في اللغة والأعلام، دار ال
ار، وحام ع القادر، )٣( محمد علي ال ات،  ،  اح ح ال س ع ال  ٥٦م، ص١٩٦٠، ١ال
ن الإس )٤( ل الأعلى لل ع، ال ة، الفقه الإسلامي أساس ال ـي أبـ سـ ـ فه ةد. أح ، لام

 .١٩٨ص
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١٩٢٥ 

ن في ال ة ع القان ن ة ال ول ادف لل عاً هي لف م ة ش ول عة وال
ة الى ق  عة الإسلام ان ع فقهاء ال ق ال ان، ح ي ة ه ال الإسلام
ة،  ق ة ال ول وان وال ان الع ة، وض ة العق ول ان العق وال ا ض رئ ه
ه  الي فلا   ال ر، و ةً ال اش ه م ن س ان في الفقه الإسلامي إما أن  وال

ع ع ولا ال قاق ال الي لاب م الاس ال ر و ه ال في ال ن س ، أو 
ع  ع أو ال ان م ال   لل

ا  ها (أف أن ة م ي ات ع آن ال في آ ة في الق ول وق جاء ذ ال
ن) جع ا لا ت اً وأن إل اك ع ك  ،)٥(خلق ان أن ي له تعالى: (أ الإن ل ق و

( له ،)٦(س ن)( :عالىت وق ول ه إنه م ا ي عل  ،)٧(وقف اب ا  له تعالى (ه وق
ن) ل خ ما  تع ا ن   .)٨(ال إنا 

ا أن ب  و جل ل والأمانة، و لافة وال ى ال اب مع مع ة ي ول ى ال ومع
ل أوام الله تعالى وا اب:  ل وال فاه ال اً،  اً م ا قاس ا ه الق ة ه اس ل

ق ها ع ، وم ت ها، ف قام بها أث   .عل
ن،  قاً للقان اقع على الغ  أ ال إصلاح ال ام ال  ناً على ال ل قان وت

ة على أ  اخ اً لل ها ال صال ن ف ة حالة  ول ل ال عاتها وق ماً ب اله ومل ع
لف   ."هال

أنها حالة ال ناً  ة قان ول ف ال م إلا  وتع ني، ولا تق ام قان ال ل  ال 
د،  الف ر ال يل  ة على ال ن ة ال ول م ال ، وتق الغ ر ل  إذا وج ض
ل  ور أن ي ر و لل ور ع ذل ال ها تع ال اء ف ن ال وم ث 
ور في حالة ع الى ورثة ال ا ال قل ه ه و الح عل ع أو ي  ع ال

  .)٩(وفاته
  

                                                 
ة ( )٥( ن الآ م رة ال  .)١١٥س
ة ( )٦( امة الآ رة ال  .)٣٦س
ة ( )٧( افات الآ رة ال  .)٢٤س
ة ( )٨( ة الآ اث رة ال  .)٢٩س
ني،  )٩( ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ان م  .٣٠، ص ١٩٩٢سل
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  الثانيالفرع 
  مفهوم جريمة الاحتيال الالكتروني

ل  انات ت مات و عل لاع الع  أنها ال وني  ال الال ة الاح ف ج تع
انات  مات و عل ه ل ح  اس الآلي، أو الادخال غ ال ام ال نها ن ة  اً ماد

ات خلال  عل لاع في الأوام وال ة أو ال لة أخ ص ة وس ة أو أ م ة ال ل ع
ه الأوام أو  اءً على ه اته ب ل ع م  ق ى  اس الآلي ح أث على ال م شأنها ال

الغ  ر  اق ض وع ول ل على رح غ م ات م أجل ال عل انات أو ال   ال
ة ال ام اعات الاج ها ال ي ت ف ب ال اس ال علقة  ائ ال ه ال ا ت ة ك

ة  اب ال لات لارت ه ة م ت ق ه تل ال ف ة زادة هائلة،  ما ت ع ال
ع ع  ان  ة م م ة ال ام ة الاج ل ة، ح  إدارة الع ة ع ال ال
ج  و علقة ب ال ال ائ الاح ل ج ها م ولة نف ود ال ة ذاتها وم خارج ح ح ال م

اد الإ ض ال ونيوع ل ال الال ة و   .)١٠(اح
ل  ّة ال اس الآلي ب ام ال ه ل ح  ال غ م ع ، هي اس وفي تع آخ

ال مات ع  ال والاح ات أو خ ل    على م
لاع  م على ال ق ماتي ال  عل اع أو الغ ال ه ال ق  ماتي  عل ال ال والاح

ما عل ة لل ة الآل عال مات أو في ن ال ل دون وجه ح على خ ف ال ت به
ة. ل مع ال أو أص   أم

لة   س ازة على مال الغ ب لاء أو ال وني ه الاس ال أو ال الال الاح
اس الآلي. ة ال ال ع  أجه ل ذل ال ف ع ت اع ت   ها ال

ة  ي ات ال ق ام ال اس ة  ه ال اني في ه م ال ق انات و لاع في ال ة ال
اني  ال في ث ل تل الأم ة ف ت ال قات ال ات وال ان ائج ال ة ون ال

مي.  اد الق ي على الاق ل الغ الأث ال عله  ودة، وه ما    مع
ات  لاء وال ة الى إفلاس الع ه ال ل ه اب م د ارت إذ م ال أن ي

ولة ك ال في ال   .)١١(وال
                                                 

ة )١٠( ول ات ال ل الاتفا ة في  ة ال اشا، ال ن ال ة ي ة  د. فاي ه ة، دار ال ان ال والق
زع ع وال وال ة لل  .٢١، ص ٢٠٠١ ،الع

)١١(  ، قارن، تارخ ال ع ال وني في ال اس الإل ائ ال ش، ج ق ، دار  ؛١٩٩٢د. ه ق اش ال
زع ة لل وال ة الع ه  .ال
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  المطلب الثاني
  خصائص جريمة النصب والاحتيال الالكتروني

وع  ل على ثلاث ف  و
  الأولالفرع 

  جريمة منظمة عابرة للقارات
ا على   ة ق ذاد م ال ل ام الع ة أن ن ة لل نامج الأم ال أكّ تق ب

. اء العال لف أن اة ال في م   أم وح
ع ال اجه ال ا ي ل بل ك ي دخل  ة للقارات وال ائ العاب م أزمات ال عاص ال

اد  ائ الف اح العال ج ة، واج ة والعقاب ة وال اس ه ال ل مفا وقل وأب
ة  اد ائ اق ك، الى جان ج لاس وال على ال ذ والاخ ف غلال ال ة واس ش وال

ول ة داخل ال ائ م لها أض ج ولة ح  أخ و ود ال وخاصة خارج ح
ة ول ود ال ة لل ائ العاب فة ال   .)١٢()أص ت 

ة لل ة العاب ة ال ام وتع ال ع "الإج ها ال لح عل ا  ود أو 
ولي ن ال ال ائ ت ع م ال ، فهي أخ ن اجه العال ي ت ات ال " أح أك ال

ب، ت ل وال عه في وق ال لي ال ت ها ال اله ة أه ي ائ ع  
اء عاتها ع أن ة و  م ان ا زا ال اك ة وال ال ا الا ا ل ال ة، العال م اعات ال ال

ال، ل الأم ة غ زها ج ال أب ة أش ل ع ا أنها ت رات  ك ة ته ال وج
ار بها،و  ال و  الات ار  ائ الات ل ته ل ج ة.  ار في الأسل ، الات هاج  ال

رة  ها، فهي لا تقل خ اف ل على م ع ض على العال أن  ة تف ر ال ه ال ه
ائ  ب وج ائ ال وب، وهي ج ف خلال ال ي هي ت ة، ال ول ة ال ال ال ع أش

ا ال ج دمارا في ال ي ت ائ ال ه ال وان، ه ائ الع ة وج ان ن ض الان ي ت
وني. ال الال ة ال والاح ف مع ج ها ت ف حا ل   م

ع  لف في  ا أنها ت ة،  ل ائج ال اف خاصة م ح ال ة نقا ت اك ع فه
ه ة م ائ والغا ه ال ف ه ف ت ه ان    ال

                                                 
اش  )١٢( ة، ال ة ع ال ة ال ني، ال ة،محمد ش  وق القاه  .٨٣م، ص٢٠٠٤ دار ال
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ها:  فات ن م ة تع ع ة  ة ال ف ال   وق ع
هارة وا -١ ف وال ء للع ة، هي الل ي ا ال ج ل ام ال ائ واس اب ال ارت اف  لاح

ق  ة ه ت ام اعة الاج ي لل ئ ف ال ة وأن اله ود ال ة لل اوز ال وت
اد ح ال  .)١٣(ال

اب  -٢ ة لارت ة وم اعة قائ ة ش ع في ج اس ت ب ة ت ل ج هي 
عارة، والق رات وال ها، ال اتها، م ب ائ ب ازج ، والاب   .)١٤(ار، وال

ه في   ي عل ة في بل وال ن ال ارت ال ان أن  لة  ه ل م ال ل
د تعاون  ج اجة ل ه، وال م وض عة ال ا ة ل ن ة القان ال ه الإش ا ت ، وه بل آخ

ف ة م اخل ان ال ائ لأن الق ع م ال ا ال ة ه اف لائ م ن  د قان اوتة في دولي ووج
اص  لاحقة والاخ اءات ال ل إج الات، ح ي م الإش ه الع ل ت اة ل ردع ال

ائي.  الق
ر  ة ت فة أو مه ، ح اه ق ال ح، في ال ام أنه أص رة الإج ي م خ وما ي
ة  ام اعات إج ل ج ة، ح ت لاقا في عال ال ه ان ، أك م اس الأراح وال

ة، ت ة وض ة ق عة م اد، ت م ة والع ة في الع ول ات ال اهي  ال
ا في ذل  ة،  اي ة م ة وثقا ا ة واج اد ات اق ن إلى م اص ي م الأش
ة في  فاءات العال اد، إلى جان ذو ال ال والاق ن وال ان القان ن في م ال

ام ه  ل إلى إق اع أن ت ال واس ا الات ج ل اعه لها في ت اص وخ لاء الأش
ة ال ال ات  م غ ا ل ال ، ن غ ة على ال عه م أسال قائ ل ما ت ف

قاعه  ف وا الع ي  ه ، وذل ع  ال ه مها له أو خ ال ي  أن تق ال
. لة به ث ال اص ال ه أو ض الأش    ض

  الفرع الثاني
  تهاصعوبة اكتشاف الجريمة واثبا

ل  افها ل ع اك ي  ائ ال وني م ال ال الال ة ال والاح إن ج
ى ي  دوجة ح ة م ن ة وقان ة عل ع  ها أن ي ق وال ف ال ل القائ  ف

                                                 
ل )١٣( ل ة، دراسة ت ة ال ات، ال زعجهاد محمد ب قافة وال وال  .٣٣م، ٢٠١٠ ،ة، دار ال
ة،  )١٤( ة ال ض، ال ي ع ي ال  .١٩م، ص ٢٠٠٨م
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ال  ة في م ة ودرا ل خ ها ي ع الأدلة ف اعها لأن ج م ض ع الأدلة وع م ج
ل  الاس اس الآلي، ل ق ال ب في ال وال اس سة ال ي ه فادة م خ

ن. راسة القان ة ل   ع ادخاله في دورات م
ة،   ون ائ الإل ات ال ل إث ي تع ات ال داً م ال ن ع ن د قان وق ح
ات ي  رته على إخفاء أ أث ه  ق ع ال ة ت ائي وصع ل ال ل اب ال

ه في الق ر ودة ت ات ال ام ال اب ال ولة، و ود ال ده خارج ح ة أو وج
ل على  ف ال ة به ائ هات الق لات لل ه ف ت اعي ب اصل الاج مات ال ل
ة  انات ال ي ال ان ت د ق م وج ، وع ه انات ت ال مات و معل

مي  ن«ل اً » الإن   .)١٥(عال
ت ٍّ ي وا على ت ة، إذ  ور مات عل ة ال ل ال ل ي ب فا الف ة الاح ع

انات  غ ال ف أو  ة، أن  أو  ماتي، في أقل م ثان عل م ال ع ال
ب. اس دة في ال ج مات ال عل   وال

وني، ي على  از الإل ائ الاب صاً في ج ه، خ ي عل وا أن ال وأك
ات  ل لغ ال ة ولا ي ي ال ن ال ما  ، وع ه فاً م ال ها، خ ة ع ال

لغ ع تل  اً، لا ي اراً ض اً، أو ت ا وعاً ص ة، أو م ة مال س فاً، أو م ه م عل
ة  د إلى إحا ا ي ائ ر لاغ ع تل ال جع إلى أن الإ ة وال في ذل ي ال

ة م ها، ور عف في أن قا ال اً ب م ع ي ق ال ائ ال ها في تفاد ال
لاء بها لاغ وتأث ذل في ثقة الع ا ال اء ه   .)١٦(تل بها م ج

فها   ع  ن فإنه  ائ الان اع ج نع م أن ة تع ن ه ال ا أن ه و
اً ما  ي دائ ة ال قل ائ ال ل ال ها م ت د الى م ق اً  ك أث ها لأنها لا ت ت عة م ا وم

ها، ت افها م ة اك اب أدت الى صع ة أس اك ع ها وه ت د الى م ق اً  لا  أولاً:ك أث
ابها،  ع ارت اً،أث لها  ع  ثان ل  ابها ل ل في ارت ل اع وال ادها على ال اع
ها،  ت ف على م ع اً:ال ابها ثال هارة في ارت اء وال ة ال    .أنها تع على ق

                                                 
ة: دراسة )١٥( ون ائ الإل ات ال ات إث ، ت ، أ أح ي وال ار، مع ف ة. م ن لة  قان م

ة،  راسات الأم  .١٠٢ ، ص٢٠١٩ال
ائ )١٦( ل ال ل ة  ي.ال ا ي للأم وال لة الف الع ة، م ون ائ الإل ات ال ة ضعف في إث نق

ة،  مات عل  .١٧٦م، ص٢٠١٧ال
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اب صع أتي: وم أه أس ة ما  ه ال ات ه   ة اث
ة١ م ج ي مفه عي في ت ر ال وني ال  / الق ال الال ال والاح

ل  ة الع ل ب ص ل ح ف ي ي ق ل ال ائي فإن ال ل الق ث على م الع ي
ات  ع عانة  ة الاس ائ ات الق س اح لل اضي،  ي ائي إلى واقع اف الق

ات ال  قات وال اض وال ة ال ا ة،  ائ الها الق ة في إدارة أع ي ا ال ج ل
ا ار والأح اغة الق ات وص ل ادرة ع تل م، ودارة ال ام ال ف الأح ات، وت

ات. س   ال
أتي في  ي  ا ال ات، فإنه أ ان ص وم ي م ف ق ل ال ه ال وفي مقابل ما ي

ي م ل الع هاً   م ات مق ة ل مع ام اعات الإج ات سعي ال  ال
ها فادة م ى اس ق أق ة وت ي ا ال ج ل   .)١٧(ال

ل  لة ال ة وسه ق مات ال عل اول ال ر في ت ني أد ال ان القان وعلى ال
ة  ني وال ار القان غ في الإ ض ال مان إلى ف ان أو ال ال ق  ها دون ال عل

ن اء، القان ة س س ة لل م فات ال عاملات وال ي ي م خلالها إنفاذ ال ة ال
ة  م ات ال س ان في ال فل بها الق عات ل ت ض عل  ة ت ي ان ج ت ق ه ف

اصة ماته ،وال اناتها ومعل ة ب ا ة وح ق ة ال ال عل  ة ت ي ائ ج ت ج ه ا  ك
د العق علقة  اع ال ة الق قل عاملات على م  ال ة وال ول عاملات ال ادوال  ،الأف

ات ع إلى غ ذل م تغ ائ داخل ال ني ال   .)١٨(في ال القان
ة:٢ ه ال ة ه اف أن م ولي  عاون ال ر ال   / ق

ولــة أخـ مـ  ات دولــة ل مــه سـل قـام، مــا تق ا ال ولي فــي هــ عــاون الـ ال ق  و
ا ، وذلـ مـ خـلال مـ ه ائ ف عقـابه علـى ج ـاة بهـ ل ملاحقـة ال ن فـي س ة وعـ ع

لــف  ع الأدلــة  ة، وتــ ة لل غة غ ال ف ال ه ة تـ اب وقائ ت
ولـة  ة ل ن ات قان هـا سـل ل انـات لا ت ل إم ــاً، و ق وق غ ق، وهــ مــا  ـــ ال

ة، مـا ل ول الأخ واحـ ة في ال ن ات القان ل د ال ها جه ان ا وت عه    .)١٩(ـ تـ

                                                 
ة، رزق سع علي،  )١٧( عاص ة ال ائ اسة ال ي على ال ق ل ال اسات ال  .م٢٠١٨انع
ة على  محمد سامي )١٨( ة `دراسة ت ي ات ال ق ة وال ل ام الع ل ن ائي في  ات ال ا، الإث ال

ي،  ن ع الف اد الأوري ال  .٨٣ ،م١٩٩٥الات
ة:  )١٩( عات ال ة في ال ول ائ ال ة ع ال ائ ة ال ول ام ال ان الأوجلي، اح سال محمد سل

 .٦١ص  ،م١٩٩٧، دراسة مقارنة
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ة  مات عل ائ ال ال علقـة  عات ال ول لل ي مـ الـ ار الع غ مـ إصـ وعلـى الـ
ات  عاهــ الفـة لل م الأفعـال ال ـ ـي ت ة ال ول ات ال ي مـ الاتفا امها للع وانـ

ائ ــ ه ال ـة لهــ ائ ال ــ ــة ســائ ال عال ة ل ا ص غ  ــ ه ال ، إلا أن هـ
ة  د رجال ال ل جه قل د ل ، الأم ال ي نــ ت والإن ــال ال ــة فــي م ت ال
ول  ة للـ اخل عات ال ـا أن ال مـ ال ها،  ت ف عـ م ـ ائ وال ـ ع ض ال

اع  انـ ت على ق اً وان  ة إلا أنه ن قل ائ ال قها على ال  عامة  ت
ة فإنـه  قل ائ ال ـ و ال ـان وشـ ة عـ أر مات عل ائ ال و ال ـان وشـ لاف أر لاخـ
ع  ـا  ، م ائ ـ ه ال ص علـى هـ ـ ه ال ـان ت هـ م إم ت علـى ذلـ عـ ي

ة فـي ضـ ائ ة والق ة ال ـة الأجهـ اً مه ائ ها ق ت ائ وملاحقة م ه ال   .)٢٠( ه
ق /٣ ال ال وال ة العاملة في م ة ل الأجه را ة وال اف ال م ت  ع

ق أح  اءات ال ة إج اشــ ع فــي م ــ ئــي وال ال ال ة الاتـــ ام تق ع اســـ
ق فـي ال ـال ال ا فـي م ج ل قات الهامة لل ه ال ح هــ ة، إذ تــ ائ اد ال ـ

ة في  ل ة الع اجه الأجه ي ت عاب ال ي تقلل م ال لات ال غلـ على ال ال ة  ق ال
م ة  ،ض وملاحقة ال ائ تق ات في ج اك ق وال ال علقة  اءات ال والإج

ة  د خ ل وج ي، ت ق ع ال ا ات ذات ال ع أدلة الإث مات وض وج عل ة ال ف
ات في  ائ ع دلائل الإث ات في تل ال عة أدلة الإث لاف  ة، وذل لاخ م
ا  ا عاو والق ي ه أم مه في ال ق ل ال ل ا وأن سلامة ال ، لا س ائ الأخ ال
لاً،  ن مق ه لا  ع قه ع أو تغ في  مات، فإذا ل عل ة ال ائ تق علقة  ال

ج  وه ما ي م ل لا ت ها ول ائ أو نف ات ال ة في إث ق ة وال ة الف ة ال أه
ة ون ائ الال ال ال ة في م ة ال ة لأجه ا ة ال را ة وال ة، ال ك  فال ل

ا  ق وم ه ا ال ة ولاس ات ال ل ا امام ال ة تع ت عامل مع ال اني وال ال
ا ف ق واض اثةكان دور ال غ م ح ق على ال احل ال ع م ع م  ي ج ا ال ه

ة  ات ومعال ال ف ملا ة اذ ان  م سائل ال ة وال ارب ال ائ وقلة ال ال
ها الى  ت ع م ها ح ي ع ع ف ال ال ال اء وف في م د خ ل وج ي

ها. ف عل ق ل ال   .اخفاء اثارها في وق ق ق
                                                 

في )٢٠( لف، ال ع ق ال ت وحق ائ ال في، ج عارف، امل ع أة ال : م م ٢٠٠٧، ١اش
 .٤٩ص
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  الثالث الفرع
  فنية العالية لمرتكب هذه الجريمةالخبرة ال

ة  ـة، أو ال ـة العال ق ائ ال ، أو جـ ن ت والإن ائ ال ة ج اه إن 
عات الع  ه م س ال ل ق ناق ا ت ة ن ة م ام ة إج اه ة،  ون الإل

ارها اع ها،  اج ع ائ ال ل ال ا وه اه ل ال اء على  ال ف الاع ه ت
ة  اعها)، فهي ج افـة أن مات  امج ومعل انات و اسعة (ب ة ال ق ها ال لال ات ب ع ال
ل م  جه ل ة، ت ق فة ال ع ن أدوات ال ل ن  م ارسها م فاء،  أ في ال ة ت تق

عل نة وال ت ال ات ال اءاتها مع ال اع مات، وت عل ـ فـي ال لة ال ق مات ال
ن ها الان م مات وفي مقـ عل ات ال   .)٢١(ع ن وش

هاك  قة ان لها ع  أك مها  ان الأس وته د  ة أن ته ه ال و له
ا ذ  الإضافة ل ها  ت ة لأن م مات س ام معل ما ي اس ة الآخ ع ص خ

ة. ا ي اد ال ة لا ه ش ع الأخلاق وال وال أسال ع م  ق وره  ل ب
اع ال ال  إق م  ق ، وذل م أجل أن   أن ت في ذه أ ش
ال  ائ ال والاح الي فإن ج ال اكه، و قعه في ش ة وم ثّ ي ه ه ال ع

اض ق ال ة في ال ائ ال وني تع م أش وأخ ال    .الال
ما عل ام ال ا فالإج ف وه ة والع ام الق ا حاجة إلى اس اء ودون ام ال تي ه إج

ة و  امج ال اق ال ات واخ غ اف ال ماتي لاك عل م ال اح ال اء ه مف ال
ه اتفاق ب  ة صفات وهي ش م في ع لاء ال ة ب ه اس ال ال الق إج

ات العال ا ل مفا ال م الفقهاء شأنها شأن س لاف ح ال ال اضي وما ي لاف
فة عامة ثة  ائ ال ة، وال مات عل ة ال   .)٢٢(ال

ن  ا وق  عل ن م ، ق  ة فه ش عاد قل ائ ال م في ال ع ال
اً  اس مل ات ال ق في ف ع عل وال ن فه م ال ائ الإن اً، أما في ج أم

امه و  لف ع هارة اس ماتي ه ش  عل م ال ا أن ال له  غ معارف ت
ة. مات عل ة ال ي ات ال ق ا ال جاهلا لل ن ه م العاد فلا  أن    ال

                                                 
ات  )٢١( ائ تق ة في ال م ج ا ات الاج س ، دور ال ح ب ع ر ع ال م

مات، عل  .٢ ،١م، ص٢٠٠٨ ال
د  )٢٢( ة الع مات عل لة ال ة، م ون ة الال ارة، ال فى س  .م٢٠٠٨، ٢٩م
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أساس  مه  امة ج ه وم ج م، وش د ال ي ت راسات ال ع ال ولق ت
ا تل   ال في حال ة. و ال ي العق ة في ل وتق ي العق  ت وتق

ن وهل ه ب والان اس م ال ماتيحالة م عل م ال د لل ذج م أك لا اك ن ال ؟ 
ة ب  ات م اك س ا ه ماتي، ون عل م ال د لل ذج م اك ن ن ه  أن 

م  لاء ال ا يلي:ه ات  ال تل ال   و إج
١- : م م رة فائقة في م ه ومهاراته في  له ق ار غل م ة و ق هارة ال ال

ات  ح في عال ال ات و ف ور أو ال ات ال ل ف  ات و اق ال اخ
اس  ة ال دة في أجه ج مات ال عل انات وال ل غالٍ وث م ال ل على  ل

ات.  وم خلال ال
ام: -٢ د للإج ع م  د لل م ع أنه  ماتي  عل م ال ف ي ال ًا فه ي ة دائ

مات وال في  عل انات وال ة ت ال اس و ل ال ة ع مهاراته في 
ة  ق ج ات فه ق لا  ات وم ه م ح  ل غ ال خ ات في ال ة ال أن

اق. رته ومهارته في الاخ ق ره  ة شع ا ن اء ون ف الإي اق به  الاخ
ف: -٣ م م ر  م ف مهاراته في له م الق هله لأن ي ة ما ي ق هارات ال ات وال

ائ  ها م ال ة وغ ة الف ل ق ال اء على حق قة وال والاع اق وال الاخ
ال.  مقابل ال

ي: -٤ م ذ يل وت  م ع ام ب هله لل هارات ما ي م م ال ا ال ل ه ح 
ع أن تلاحقه وت ى لا ت ة ح ة الأم ة م خلالالأن ام اله الإج  ع أع

اس ة ال ات أو داخل أجه   .)٢٣()ال
  المطلب الثالث

  ريمة النصب والاحتيال الإلكترونيأركان ج
ان  اع ار ل اج ائ الأخ ت ها م ال غ وني  ال الال ة الاح ج

 . ع اد وال عي، ال لاثة وهي، ال ال ة العامة ال   ال
الي: و أن  ال وع  ل الى ثلاث ف ا ال   نق ه

                                                 
اء )٢٣( ل اس عي رشاد ج ة، ، ام اس ة وال اد ة والاق ات راسات الاس ي لل ي الع ا ق ل ال

٢٠١٦. 
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  الفرع الأول
  الركن الشرعي في جريمة الاحتيال الالكتروني

ة ه ال اع العامة في ه   أولا: الق
ا  م ه ي ت ة ال ن ة والقان اع ال ل في الق ة ي ه ال عي في ه وال ال

ا ه  ة على ت عة الإسلام اع وم ذل الفعل، وق دلل ال ة والاج اب وال ل
( اض م ارة ع ت ن ت ل إلا أن ت ا ال ال ب  ا أم له تعالى (ولا تأكل  ،)٢٤( ق

ال  ع أكل لأم ك  لاء م ال ال الع ه س أم ج ع وني ال ي ال الال والاح
ل. ا ال اس    ال

ه وسل (إن دماءك وأم  له صلى الله عل ة ق م وم ال مة ي ام عل  ال ح
ا) ا في شه ه ار  )٢٥(ه    رواه ال

م وتعاق على  ي ت ة ال ن اع القان ة في الق ه ال عي له ل ال ال ا ي ك
امة في أغل دول العال ال والغ ابها     .ارت

ادة ا وني في ال ال الال ة ال والاح د ج ع اول ال ال ة وق ت ام ل
ة مات عل ائ ال ة ال اف ام م ة  م ن ادر س (ُعاق : هـ ن على أنه١٤٢٨ال

إح  ني رال، أو  امة لا ت على مل غ ات و ة لا ت على ثلاث س ال م
ه  ف لاء ل ة: الاس ة الآت مات عل ائ ال ت أًا م ال ل ش ي ؛  هات العق

ه على مال  ال، أو لغ ، وذل ع  الاح ا ال ع ه ، أو ت ل أو على س ق م
ة). ال صفة غ ص اذب، أو ان اذ اس    أو ات

ال في  ة ال والاح ة ج ة ال ع في دولة الإمارات الع اول ال ا ت ك
ادة ( ، ٣٩٩ال اد ات الات ن العق ي ن على أنه:) م قان   ال

ال أو  ه على مال عاق  ه أو لغ ف لاء ل صل إلى الاس ل م ت امة  الغ
عانة  الاس يله وذل  ا ال أو إلى الغائه او اتلافه او تع ع ه ل أو س أو ت ق م
ان م شأن ذل  ى  ة م اذب او صفة غ ص اذ اس  ات ه او  ال قة اح

ال عاق  ، و ل له على ال ه وح ي عل اع ال ف في خ ال ل م قام  ة ذاتها  عق

                                                 
ة  )٢٤( ة، الآ ق رة ال  .١٨٨س
)٢٥( . ار ح ال ، ص ار ة ال غ ا ب ال ل ب إب اع  أب ع الله، محمد ب إس
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ف في  ه أو ت ف  ك له او ل له ح ال ل عل انه غ م ل  ق عقار أو م
ار  ان م شأنه الإض ه و عاق عل ه أو ال فه  ه  ت شيء م ذل مع عل

ه.    غ
ي لا ت امة ال الغ اوز س أو  ة لا ت ال م ها  وع ف عاق على ال  و

ة فأك أن   ة س ال م ز ع ال على العائ  على ع ألف دره و
م بها. ة ال ة العق اوز م ة لا ت على س ولا ت ة م ا   ال

ها في  ي ورد ذ هات ال ولة أو لإح ال اً لل ة مالاً أو س ل ال ان م وذا 
ادة ( ع ذل٥ال د  ع ام ال دا ) م ال ع م   .)٢٦(فا 

  الفرع الثاني
  الركن المادي

ا،  اص ه وني م ثلاث ع ال الال ة الاح اد في ج ن ال ال ي
ة  ة، علاقة ال ، ال ا الآتي:ال ح  ال اولها     و أن ن

امي)  ك الاج ل ا (ال   أولاً: ال
فة غ  ل ال ة م ال سائل الاح ال ا ي  اذب ع وه ة وتق أم  ال

ا  ا ال ت على ه اني ((و مها ال ي  اع ال أسال الغ وال ة  واقعة مع
ال الغ دون وجه ح لاء على أم صفه أداة الاس اس الآلي ب ام ال اس  وذل 

ال  ة الاح ا في ج ع أداة ال اس الآلي  لاء لأن ال ا الاس ة في ه اب إ
وني))   .)٢٧(الال

أتي  ل أن  ا ي ، وه قاع ش في الغل ه الى إ ب م ا ه  وأن ال
لة م و  اني وس ال ال ع ل في اس اً ي ام اً اج اني سل ص ال اع ال سائل ال

ن  ها في القان    .عل
ن م شأنها  ال أن  لة م وسائل الاح س ه ال اء إلى ه ا أنه  في الال ك
اوز في  ه ل ي اقعة هي أن ال ان ال ى  ، ف ل له على ال ه وح ي عل اع ال خ

ي عل قاد ال ل على ت اع ع اذب دون أن  اذ اس  ه ات ه فعل ة ما زع ه 

                                                 
ل )٢٦( ال ة  ون ائ الال ة ال اف ام م ة ن د ع ة ال  م٢٠١٧ة الع
ات، )٢٧( ن العق اساتها على قان مات وانع عل رة ال ا، ث  .١٨، ص ٢٠٠٠د. محمد سامي ال
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١٩٣٦ 

ب لا  د  ه إلا م ن م ال ه لأول وهلة، فإن ذل لا  ع  ه اق ي عل وأن ال
ن  ، ذل أن القان اذب في ال اذ الاس ال نا م ات د قان ق ى ال ع اف معه ال ي
م أن  ل ة، إلا أنه  ال ق اح اذب  اذ الاس ال ي أن  ات ق ان لا  ون 

ه  له على ف  ه وح ي عل اع ال ن م شأنها خ ارات أخ  وف واع
ل إذا  ع،  ض ارات م شأن قاضي ال وف والاع ه ال ي ه . وتق ه ي ال ت
لغ م ش آخ  ا الادعاء على م لى به ة واس أنه م م ال ادعى ش 

ة اخ م شأنها ال أفعال ماد ن ادعاءه  ق ون أن  هب ي عل   .)٢٨(أث في ال
لة الأك  س ع ه ال ال أو ع  ة وسائل الات اس لاع ب ل إن ال و الق
ام  اي ال في اس ا أن ال وني،  ال الال ة ال والاح ةً ل اراً وملائ ان

ان له أث  في ت و  ة  ات الأخ لاع بها في ال انات وال ة ال سائل معال
ال  ا أن وسائل الات  ، لاع اف ال ة في اك وني وأك صع ال الال الاح
امي في  ا الاج ت ال اني أن ي ال إذ  لل ة الاح اه في خل ج ة ت ول ال

. ة في دولة أخ ق ال   دولة وت
ة  اً: ال   ثان

ا ال الى ال ل ال ه في ت ي عل ام ال ل في  ق ت ة لا ت ني، ل ال
ى تأث  ها ح الغ في تأك ص ان قائلها ق  ة ول  اذ ال والادعاءات ال د الأق
ل  ة ت اه خارج ة  ن م اله، بل  أن ت ه وسل له أم ي عل بها ال

اله ل أم ه على ت ي عل    .ال
في ل ج اذب لا  ا الادعاء ال د ه د فإن م ، إذ ل في م ة ال

ل  ه على ال ي عل ل ال ة ما  فة ال في ال اذ ذل ال ل ات
ائه مالا ادة  وع ه ال ف مع ما ن عل ا ي ن  ٣٩٩(وه ات م أنه  أن  عق

له على  ه وح ي عل اع ال ة خ فة غ ال اذب أو ال اذ الاس ال م شأن ات
ال، ل ال ل  ت فة ه ال ال ح اذ ذل الاس او تل ال ن ات أ  أن 

اني أو  ه ال ى  ان الاس ال ت ال ت إبهامه، فإذا  ل ال ه على ت ي عل ال
ال إلى  ل ال ه ومع ذل قام ب ي عل ي ادعاها غ ذات اث على ال فة ال ال

اف اني فلا ت ة الاال الة ج ه ال ال في ه   . ح
                                                 

، ص )٢٨( اب جع ال  .١٩ال
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ة  اً: علاقة ال   ثال
س  ل ت ال ول ل ال ال وت ي ت ب فعل ال والاح وهي العلاقة ال

ان،  اف ش ي ت ق ال والغل و ة ب فعل الاح اعلاقة ال ي أوله قع ال : أن 
قاعه  اني ا ف ال ه ا الغل ه ذاته ما أس ن ه ه فعلاً في الغل وأن  ه، عل

ا ه ه في الغلثان ي عل قع ال ال أن ي ن م شأن الاح   .)٢٩(: أن 
ال ل  قع في الغل فلا م اني ول  اع ال ه خ ي عل ف ال ه إذا أك وعل

ة.    علاقة ال
ة  ار ال م ن وني لل ال الال ة الاح ة في ج ع علاقة ال وت

ع أن اب ح ي ي  تعادل الأس ال ي أدت  امل ال ال ه أح الع ات فعل الاح إث
ا   ، ح ال أد الى ذل ن العامل ال ، ولا  أن  ع في الغل ق ه الى ال عل
ل ماله الى  ه على ت ل ي ح ارات ال ه أح الاع ي عل ن غل ال ع أن  ي

 ، ل ح ل ار ال ن الاع اني ولا  أن  ان ال ال ما  لا فعل الاح ى ل ع
ل ماله.  ه  ي عل ان ال لا الغل ما  قع في الغل وأنه ل ه  ي عل   ال

اني،  ه لل ي عل ل ال ال م ق ل ال د ت ال  ة ال والاح م ج ولا تق
ة اني وال الي ال أداه ال ك والفعل الاح ل اف را وصلة ما ب ال  بل  ت

ب وت  ال اني  م ال ق أن  اني،  اً لل ن الأول س ال،   ل ال لة ب ال
ل ماله  فعه ل ة ما ت ف ه  ي عل اع ال سائل وال م شانه إق إح ال كلامه 

ة ا اني    .لل
ة  ها ه سعي ال وني ع غ ال الال ة ال والاح ون ما  ج

ق ه لل ف اه أو ب لقة دون أ إك ة وال إرادته ال اله  ل أم ال وت ك ال ع في ش
ة  ق رات الع ال اة ل ار ال رتها ه اس فاق خ ، وم ث فإن ما  ضغ
ان نقل  الإم ح  وعة، ح أص اض غ م ه في أغ م اتها ل غلال ثغ ة واس والعل

ال  ر م ل ت عة و ق س ال  ة ال ي اصل ال ة والإعلان ووسائل ال عا ال
لفةو يل ال ع   .امج ال

                                                 
ة  )٢٩( راسات، دبي، الامارات الع ث وال ة، م ال ون ارة الال ة ال وال م، ج محمد م

ة   .١٧ص ، م٢٠٠٣ال
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١٩٣٨ 

  الفرع الثالث
  الركن المعنوي

لاً وت في س  ل ال م ي تقع على ع وني ال ال الال ة الاح إن ج
مي  اف الق ال ل ت ها ت ة ع ائ ة ال ول ل ال ة ل ة ع اله هي ج أم

ل العام ال ي ة ت ل في ن اص ال ي مي ال  في العل والإرادة، والق ال
 : ج ل ال ف يء م ال اول ذل  ال و أن ن   ال

م على ع  ق مي العام: و   أولاً: الق ال
١- : ه العل ي عل اع ال أتي فعلاً م شأنه خ أنه  اً  اني عال ن ال ع أن   و

ل مال له على ت ه  ،هوح ب وه ج اني أنه  ض عل ال ف الأم ال 
ل ة ،ال ول في ال الي ت ال في و مي ي ه فإن الق ال ان  وعل ة إذا  ائ ال

ق ع اني  ة ادعائه ال ال م  في ص ة الاح أل ع ج اءً على ذل لا  و
ل اع ع ة لإق ال ار  وع ش قاً اح ق ه اس احه ع  في ن

ه ل ماله م ل الى ت صل ب ل  ف وع ف وع ل ال ا ال ة في ه اه لل
ة اني ع ال   .)٣٠(ل أن ال

ة  الإرادة: -٢ ق ال اً وت ون ال ال ان فعل الاح اني الى إت اه إرادة ال أ ات
اني،  ازته لل ل ماله أو نقل ح ه على ت ي عل ل ال ة وهي ح م ه إذا ال وعل

ب دون أن  ا ال أي ه اص ل خل أح الأش ب ث ت اني على ال أق ال
اع ال وسائل ال ع اف في حقه ق اس   .)٣١(له على ذل فلا ي

اص:  مي ال اً: الق ال   ثان
ة  اف ن وني ه ان ال الال ة ال والاح اص في ج ائي ال الق ال

اذ وا اني للاس لقة  لا ال ة م ه مل ل ة وت ل ال ال م لاء على ال لاس
ال ت  ى أن ال ع ه،  ني أو ماد عل ف قان ة أ ت اش ه م ي عل ع ال

ه ي عل اب ال ه م ح    .س

                                                 
ام محمد )٣٠( مات، ه عل ة ال ا تق ات وم ن العق ، قان  .٤٣م ص١٩٩٢ ف رس
اب  )٣١( جع ال  .٤٤ال
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ها  لل عل ة ي ه ال ه وه ل اني الى ت عى ال ال ال  ل ال ة ت ل في ن و
م رد ال اني على ع م ال اءً على ذل ع ازته، و ه أو نقل ح ل صل الى ت ال ال ت

ه  اف ل وني إذا ت ال الال ة الاح اني في ج اف ل ال اص لا ي فإن الق ال
ال  اص ل ش اح اف الق ال ل لا ي قاً ل ه، وت ل ال ال ت ل ال ة ت ن

ل ما صل ل ي له ل اح على ص ل ال ال على س ة رد ال لاع مع ن ق الا له 
ه اح    .ل

  المطلب الرابع
  الإشكالية الإجرائية في جريمة النصب والاحتيال الالكتروني

  الفرع الأول
  إشكالية الملاحقة والضبط

ال لأن  ي تقع على الأم ائ ال وني تع م ال ال الال ة الاح إن ج
اً  عها دائ ض ال م ع  ،ه ال هولعل ما ي ات غ  وجهة ال ه ل امة ال ه ض

ة ع ات وعة وال ام ال ق اس اس الآلي ل الغ أو  ال اءً ت  ة س اس مال م
ك  اني لا ي ه في ال ول ال ا ل م ح ال الع ه س أم ج ع ال ال ي الاح

ه اً  ض اه اً  اً ماد غ  ،في الغال أث ع ال لاً ع ال ال ف افي ال ي الاش
ةً  ا ة  ،ب ل الى ن مات  عل ائ ال افه م ج راسات أن ما ي اك ح ت ال

اً ١ ل الى  % تق اد  ه لا  لاغ ع ة  %١.٥وال ي الإ ن لة قان أ م ل ت ل
لاحقة ال عل  ي ت اءات ال ة في الإج اح ه ال ة م ه اك ق وال ه وال وال  وعل

اول ف ن ة س ال ه الإش ة ه ال وع ال   : في الف
ال   الاح ه  ل ال ال ن م ا  ة ح ح معق ألة ت في واقع الأم أن ال

لاحقة  ار أن ال وال ة، على اع ع ة ال ه أم في غا وني، لأن ال ع الال
ولة أح ود ال ل أن ي خارج ح ة ي اض ة الاف ه ال ل في ه ل ال اناً، ما ي

ولة،  ه ال ادة ه اس  ه م م ا ي عل اتها، ل ل م سل على إذن م ب
. ة الآخ ص هاك ل ه ال م ان ف ع ا    نا ع

قة ال  ا   ه  ة له اس ل م ل لاب م ال ع حل ل
لاحقة   .)٣٢(وال

                                                 
ة،  )٣٢( مات عل ائ ال اصة في ال ة ال ائ اءات ال اونة، الإج ع الق  .م٢٠١٠م
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١٩٤٠ 

ة ن ي عات ال قف ال اء م ق اس ي ت  و اع ال اه ان الق انها ذه في ات
ن  لح أن ت ي ت اء ال اس الآلي ض الأش ة لل ع نات ال ، أض ال ال

ادة ( ي ال ال تق ل ال ي على س ع الأم ، ففي ال لا لل اع ٣٤م ) م الق
ة  ادرة س ة ال ائ اءات ال الإج اصة  ة ال رال يل١٩٧٠الف ع تع اق م  ع ن ها 

وني  ة ال وال الال اس الآلي وأو ة ال ل أجه ل ض ما  ف ل ال
ة  اض ة الاف ة لل ة الأورو لا ع الاتفا ، ف ل ع  الفاك ق تي وال   وال

  الفرع الثاني
  إشكالية إجراءات التفتيش والاختصاص 

اس اءات تف ال ال ع إج ا ت اع العامة ك عة م الق ن ل ة والان
ا  اصة وه ة ال ائ ص الإج اب ال ل  ة العامة في  ائ ان الإج ف في الق ي ت ال

ة ارة ع أجه ها  ي ي تف اد ال ع ال ة أن  ها   ملاح ع ات و ومع
انات غ ى  الآخ  ات أو ح ات أو ش م ارة ع ب ن  ا ت ة ر ملفات ماد

ها ي لف ها الع ف ام ب ن ال اص مع ع ألا أش ة لا  ف ف م  ،م و ال
اد  إع م  ق ف وم  علقة   ال ة ال ل اع ال عة م الق خلال م

ف ا ال ف ه اءات ت ل وج اصة ب اض ال ي  ،ال ف ت ال ام   ع ال
اد تف ام ال اد م ال د أف ج ل ب ام ب قة وال ر م م ال أك ق ه 

عه أخ م  ه وم اد تف ان ال لف ال ات ق ت ب ام  م ال ّ ع ل
اس  ص ل ه ت ال اد تف عة ال ض  ي تف ة ال قل ة ال ض اع ال الق

ف ال ي س ال لها ح  ت اد معها وت ل ال ي ال ة وت ام والأجه
اء وأماك اص وأش ه م أش   .تف

ماتي  عل ف ال ال ال ا في م ارة عال ل ال ي ت ة وال ائ ان ال وتع م الق
وني في  ل الإل ل صلا إلى ال اس ت ف وض ال ي ل رالي الأم ش الف ال

ة ائ قات ال عل ال ان ال هوالق ش على ال م  ،قة  ا ال ح  ه
ف  اس ح عالج حالات ال ف وض ال ان ال افة ج ة  عال لات ل ف ال

ال ا ال ورة في ه ات ال ئ ي م ال غ إذن والع ف  ح أن  ،إذن وال و
ا وذل أن ال ل  ج ف  ال امه  ش اه ا ال ف وال الغال على ه

صا ا وخ ي ت ال اءات ال ان أصع وأخ الإج ف   ع أن ال
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لفة  ان ال ع والق ا يل ال ع ي في ال ر الأم س فلها ال ي  اص ال ة الأش ص خ
ها  اءات اللاحقة فل ف ها أما الإج فل ي  عات ال رة ال رتها ت في خ وخ

لاف  فال م الاخ ة ال ز على نف أه ا لأنها لا ت   .)٣٣(ر
ادة  ي في ال دا تق ة ب ال أن اتفا ي  اق  ١٩وال ول الا ام ال إل ها  م

ة  ج ال ة ول ات ال ل ل ال ي ت ة ال اءات ال اب والإج ى ال ورة ت
ات  لاحقة لإث ة وذل م أجل ت ال وال مات عل ائال ه ال    .ه

ل في   ة على ال ل ع ات ت اك فان ال ا وه ل ه ي ب د ال ه ورغ ال
ه  عامل مع ه ة في  م دول العال لل اض ة ال ات اب الاس ان في  م الأح

هاال ت ائ وض م   .ائفة م ال
عل ي ت عات ال يل ال ع ادرة ب اح انه لاب م ال لاء  و ال ة ع ا

لاحقة  اس ال وال ي ل تع ت ة ال قل ة ال ن ال القان اوز الق فل ت ا  ك  ال
ون  ي  اء ال لة م الفق م ول ها ب ي ح ض ي  ة ال ه ال ي ه ت ل

ه. ع ه او م اس أع   ال
ون ال ال ة الاح ال ل اص  الاخ ة  ت ات م اك ت ة وه ا، لأن غال

ة  مات ات معل ود او ت ع ش اص خارج ال ت م اش ة ت ه ال أفعال ه
ة  لة م ملائ ز ال ولة، وما ي ه داخل ال ن ال ما  ى ع ود، ح خارج ال
اص وت  لات الاخ ت  ، و اج ال ن ال اص والقان اع الاخ ق

ا لات الاخ ن م ود. القان ف خارج ال ائي، وال   ص الق
ة  ا ب ح ة ووج ه ال اجهة ه ازنة ب م عاون دولي شامل لل اج ل ا  وه
ع لازماً  ة ل  د ال ان وج ائ في م ه ال ي ه ت د م ا أن وج ة،  ادة ال ال

ة الان ه م خلال ش ائ ن ج ت ال الى أنه ي ان  ن غ في  م الأح
اة على  رة ال اني وق ان ال ة وم ان ال ال ب م ا الانف ة، و ه ال
اً وان  ة دول ائ ات الق ل ن وال ات انفاذ القان عاون ه ور ان ت ح م ال قل أص ال

ائي. اص الق ة الاخ ولة صاح اع ال ولي الفعال أح اه  ت عاون ال ل ال و
ة  ئ ات ال ار.ال ة في الان ة الآخ ه ال ة ه اف   في م

                                                 
)٣٣( ، ن ت والان ائ ال ي في ج ق ائي ال ق ال ، ال وال وح ع ال ، م ل  ع ال

 ، ة، م ن  .١٢م، ص٢٠٠٦دار ال القان
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١٩٤٢ 

عات  ة في ال لافات القائ ا  الاخ ولي ص عاون ال ن ال وق 
ات والاتفاقات  عاه ا م ال ود ن د ال ل  الع ول و ارسات ب ال وال

ولي.  عاون ال أن ال ول  احة لل   ال
ول وال لف ال اول م اح أن ت غل و ال ن ال مات الان م خ ي تق ات ال

سل  لا ت ز م ل رم ك أو ع لاء ال ة خاصة لع ا امج ح ة ع ب اه ه ال على ه
 ، افقة على ال ا ي ال إدخالها ص ة ال فاذا قام  ل ل ع ل ال ق لع

لغ ع  ة ساح ال ف م خلالها على ه ع مة ي ز ال ز ت رم م ه ال ة وه خ
ق وم ث  لة وال ه ها  ت اتها وملاحقة م ة واث قة  ض ال ه ال ه و

 . ه ن واج ال عل ا والقان ائ ة ق هة ال ي ال   ت
ارف على  ك وال ص في ال ا ال ة به ع ة ال ن الأجه أن ت ي  وتق

ائ و ه ال عامل مع ه ات ال أساس ة  ا ة  لاً الى درا ها وص ها وض ة تق
ة  ات أن اس ة  ر ارف دورات ت ه ال ف ه ورة تلقي م ي ض ع ها ما  ت م

ة ه ال لال ع ه ق والاس اة  ،ال اجهة أسال ال ه م ون ذل لا  اذ ب
ه ائ اب ج ن بها عادة لارت صل ي ي ة ال عق دة الآ ،ال ج ة ال ه الأجه ن في لأن ه

ة ام ول ال ع ال ا في  ة لاس ق ه ال ق الى ه ك تف ف  ،ال عل دورها في  ا  م
ا  لها في ه ي ت د ال ه ال ال ن م ا ما  ة وغال ودا للغا ها م اف ائ وم ه ال ه

ه ل و الف ة ه اف ال م اجل م ا ال ولي في ه عاون ال ل ال ا ي الإخفاق م
ة    .ال

ا ي الات ذات ك ل للإش اول ال ة ت ض عات م اصل س ت ول أن ت غي لل
رة  ائي، وتع ق اف الق فل الاش قة و ة ال ق فا ال اعي ال لة على ن ي ال

ة ل ي تقع على  ال ال ال ة الاح ق في ج ان على ال ة انقاذ الق ة وسل ائ الق
اله.  ل  أم   الع

غي لل ا ي اص م ك الاخ علقة  اع ال ات والق لاح ر م ال ول ان ت
ة. فاعل ق  ان ال ة ل ائ ام الإج ها م الاح ائي وغ   الق
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  الفرع الثالث
  إشكالية التجريم والعقاب

ة  ل اعاة ل ة م عة الإسلام ثة في ال ائ ال ع ال ات ل جاءت العق
عاز اب ال رج ت  ع وت عة ال مة في ال ل الأفعال م ا أن  ي ه ع  ولا 

د ه أنه ق ة بل ال عال  الإسلام اً ل ا ي الإسلاميً  وم الف لل أ فعل شاذاً وم
ة في  ار الفعل ج لا ش في اع اً له، فالأساس  اك عقا ة فإن ه عة الإسلام ال

ق ة ال ي أما العق الفة أوام ال فاوت ن الإسلام ه م فاوتة إذ ت ة ف ل ج رة ل
لة  ق ار للأفعال ال دت إ عة ح ها م مفاس فال فاوت ما ف ائ في الإسلام ب ال
ا  ل وه ة او فعل غ مق ل ج ة ل دت العق ا ح ها  ها وق ي لة ج ق وغ ال

ة فاع اج الى أس ت ة ومع ذل فالأم  عة الإسلام ق ال لة وشاملة س تف
ن ائ الان عامل مع ج ة لل ا لة ب هة ال   .ال

ي  عات ال ل في أن  م ال ة ت ه ال ة ه ة في عق ال ون أن الإش
ل  ال الع وني في حالة س أم ال الال ة ال والاح ة ج ن على عق

اك مع ال  ة ولا ت ات غ رادعة لل ه م ال عق ر ال صاح ه
ة    ال

ادة  ل  ٣٣٦وق ن ال ال  عاق  ، على أن " ات ال ن العق م قان
ة أو  ال ات م ات دي أو س وض أو س د أو ع لاء على نق صل إلى الاس م ت
ق  ال  ع اس ها إما  ع وة الغ أو  ل ث ل  ال ل الاح ان ذل  ل و ق اع م أ م

ة م ش ال اث الأمل اح ورة أو إح اذب أو واقعة م وع  د م ج اس ب أنها إيهام ال
د س  ج ال أو إيهامه ب لغ ال أخ  الاح ي ال ى أو ت ل رح وه
ل ل  ق ف في مال ثاب أو م ال ور وما  ة م ال ح أو س م دي غ ص

اذ اس  ات ه وما  ف  اً له ولا له ح ال ة، أما م مل اذب أو صفة غ ص
اني في  ز جعل ال ة و اوز س ة لا ت ال م عاق  ه  ع في ال ول ي ش

ة على الأقل وس على الأك ة س ل م ة ال د ت ملاح   .)٣٤(حالة الع
ة عام  مات عل ائ ال ة ال اف ام م ر ن ام ٢٠١٧وق ص ة وه ن د ع م في ال

ف الى ا ال يه ة ال والاح ي ج ة، وذل ب مات ائ معل ع ج ل م وق
                                                 

)٣٤(  ، ات ال ن العق  .م٢٠٠٣قان
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ام ادة ال ها في ال ة عل وني والعق ام وق ن على الآتي: الال لا ((ة م ال
ني رال امة لا ت على مل غ ات و ة لا ت على ثلاث س ال م  او ،عاق 

ل  ق ه على حال م ه او لغ ف لاء ل ، وذل ع الاس ا ال ع ه ، او ت أو على س
ال صفة اذب او ان اذ اس  ال او ات ل دون   الاح ص ة، أو ال غ ص

غ  ة م ة أوراق مال ل علقة  انات م ة أو ب ائ ة او ان انات ب ح الى ب امي ص ن
مات)) ال أو م خ مات أو أم انات أو معل ل على ب   .)٣٥(لل

ماتر وأق قان وح أص  عل ة ال ائ تق ة ج اف ة ج ائ " ن م اف م
ما عل ةال د ع ة ال ة الع ل ة في ال ة م "ت ون اصة والإل ات ال ا ة ال ا ، ل

ات  الفة، ووضع عق ة ال ون اقع الإل ه ي ح ال ج  ، لاع اق وال الاخ
م ب صارمة لها. ة للقاضي: يل ال ة ول  ال عل  ائي ال  ال ال

ة ل ال أو العقاب،  ال اء  ف س ال الإضافة أو  يل  ة دون تع ون الال
ة  ام اذج الإج رج ت أح ال اقعة ت ان ال د ما إذا  ة أن  ا ه في ال ع عل ف

اءة ال ع أم لا، فإذا ل ي ذل وج ال ب رها ال ي ق ان ال ، أما إذا  ه
ة. أ ال الاً ل ذج إع ي وردت في ال ة ال العق م  مة فإنه يل اقعة م   ال

لاء غ  ال الع ك وس أم ة لل ون اقع الإل اق ال ة اخ ان عق ا  ول
ان  ات أ ما  س ال اصة  مات ال عل ه ال ص ه وخ ه س رادعه. ح انها ت

ها وا ة غ درجه س اتف والأجه اله ه  ص اد. وخ ة للأف اة ال ا ال
ه  ي ت ة، ال ه ال ت ه ل م ي اص ل دع العام أو ال ق ال ة لأنها لا ت كا

ة ان ال اة الإن   .ح
ها  ة عل ي ي ت العق ة ال ون ائ الال ا م ال ح ل وم خلال ما ذ ي

ا ة ال والاح ا ما ج اض وغال ق ال ة في ال اه ، وهي تع  ن ل ع الان
ة  ال ة رسالة م ش ما او م لقى ال لا ق ي لفة ف ر ال ي م ال الع ت 
ا.  انات وه ي ال ه على وش الاغلاق  ت ا ة أو ان ح اع اج ال أنه 

ة،  ع تغل العق ع على ال ان ي ار للقاضي وح أنه  لات أع ال ع لأن ال
عل العق  ع أن  غي لل ان ي الي  ال امة، و ار ما ب ال والغ للاخ

. ج دع وال ض م ال ق الغ ى ي ا الأعلى ح ه   وج و
                                                 

د  )٣٥( ع ة ال مات عل ائ ال ة ال اف ام م  .م٢٠١٧ن
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  الخاتمة
ائ ال  ة ع ج ن ة القان ال ه الإش اول  ا ال ال ت ام ه وفي خ

ال الا ة والاح ا أن ج ، ت ل ل م ال ال الع وني في حالة س أم ل
نها  ة  اً ماد ل  انات ت مات و عل لاع الع  وني هي ال ال الال الاح
ة  ل في أنها ج ر ت ائ وص ة خ ه ال ا أن له اس الآلي،  ام ال ن

ال ا رة ع أش ة للقارات لا تقل خ ة وعاب ها ي م ت ا وأن م ة س ول ة ال ل
ة ة عال    .ات ف

ها فق  ي تأتي عل رة ال لاف ال اخ لف  ة لها ت ن عة القان ا أن ال ا ب ك
قة العامة،  ال ة أم دولة وخلال  ى ج اص أو ح ة أش ال أو ج ة أم ن ج ت

ا ال ة له ئ ة ال ي ع الف ا لل قل ة  ث ان ائ اءات ال ل الإج ور ح ي ت ال
ف اءات ال وال لاحقة وج ة ال وال ال ة وش مات عل ائ ال ال اصة     .ال

اع العامة  عة م الق ن ل ة والان اس اءات تف ال ال ع إج ا ت ك
ة  ائ ص الإج اب ال ل  ة العامة في  ائ ان الإج ف في الق ي ت ا ال اصة وه ال

ها  ع ات و ة ومع ارة ع أجه ها  ي ي تف اد ال ع ال ة أن   ملاح
ى ملفات  ات أو ح ات أو ش م ارة ع ب ن  ا ت ة ر انات غ ماد الآخ 

ها ي لف ها الع ف ام ب ن ال اص مع ع ألا أش ة لا  ف ف م  ،م و ال
اع عة م الق اد خلال م إع م  ق ف وم  علقة   ال ة ال ل  ال

ف ا ال ف ه اءات ت ل وج اصة ب اض ال ة  ،ال ه ال ة ه ا عق اول اً ت وأخ
ة  ة الع ل ة وال رة م الع ه ل ج ة م ول الع عات ال ع ت في 

ة د ع   .ال

  النتائج والتوصيات: 
علقة  -١ ائ ال ه ال ة ع ت ة ال ام اعات الاج ها ال ي ت ف ب ال اس ال

ة  اب ال لات لارت ه ة م ت ق ه تل ال ف ة زادة هائلة،  ما ت ال
ع  ان  ة م م ة ال ام ة الاج ل ة، ح  إدارة الع ة ع ال ال

هات ال مع ال اح  صي ال ل ي ة ول ح ال ة  ع م ول ات ال واله
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ي  صا تل ال ائ وخ اع ال ع أن ع  ة ت ان فل إم ة ت ح عات م ار ت لإص
اخلي أ اء ال ولة س أم ال ي ت  د أو تل ال عها ال الف اوز وق و ي

ارجي و  لاحقة.ال ا  ال وال ات لل    اد آل
، أو جـ -٢ ن ب والإن اس ائ ال ة ج ة، اه ون ة الإل ـة، أو ال ـة العال ق ائ ال

اناً  ة أح عال ة ال ة ص اً ولها آثار سل ة ن ة م ام ة إج  .اه
ة  -٣ م ج ي مفه عي في ت ر ت ج بها ق ح أن  م دول العال ي ي

ل  ائي فإن ال ل الق ث على م الع وني ال ي ال الال ال والاح
ه  في  اضي وعل ائي إلى واقع اف ل الق ة الع ل ب ص ل ح ف ي ي ق ال
يل  ها وتع ي ي ض اء ال الأش ن  ب والان اس ل ن ال الة ش ه ال ه

عي. ر ال لافي الق ة ل ن ص القان  ال
ه  -٤ ة وعل مات عل ة ال ق في ال ات وال ات الإث ل ف ع ات ت ة صع د ع وج

ة  ه فل  ائي ت ة خاصة ل جهات ال الق اث وح اح اس صي ال ي
اد  ة والأدوات اللازمة وع ف الأجه ة وت مات عل ائ ال ق وال في ال ال

ة. ا رة ال ال ادها   أف
ل م ال  -٥ ال الع ي ت  أم ة ال ائ ال ة م ال ه ال ه

رة ا ع ق صي ب ةون ل ة  ل ق في ج ان على ال ة انقاذ الق ة وسل ائ الق
اله.  ل  أم ي تقع على الع ال ال  الاح

رة  -٦ ة لل ي رات ال اك ال ي ل ت ات ال ة م العق ه ال ة ه عق
ة. ه ال ج له دع وال ق ال ة ت ائ اسة ج اع س ات صي  الي ن ال ة  ام   الاج
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  ع والمصادر: المراج
١- . اشــ امع، ال ع ال ة، ال وان ع ان م زع ع اء لل وال   .دار غ
ن  -٢ : الأرع وت.  ق، ب   .م٢٠٠٣م في اللغة والأعلام، دار ال
ار، وحام ع القادر، -٣ محمد علي ال ات،  ،  اح ح ال س ع ال ، ١ال

  .م١٩٦٠
ة، الفقه الإ -٤ ـي أبـ سـ ـ فه ن د. أح ل الأعلى لل ع، ال سلامي أساس ال

ة   .الإسلام
ني،  -٥ ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ان م   .١٩٩٢سل
ة،  -٦ ان ال ة والق ول ات ال ل الاتفا ة في  ة ال اشا، ال ن ال ة ي د. فاي

زع، ع وال وال ة لل ة الع ه   دار ال
اس الإل  -٧ ائ ال ش، ج ق ، وني في اله ق قارن، تارخ ال ع ال

زع ؛١٩٩٢ ة لل وال ة الع ه ، دار ال اش   .ال
ة -٨ وق القاه اش دار ال ة، ال ة ع ال ة ال ني، ال  ،محمد ش 

  .م٢٠٠٤
زع،  -٩ قافة وال وال ة، دار ال ل ل ة، دراسة ت ة ال ات، ال جهاد محمد ب

 .م٢٠١٠
ي -١٠ ة،  م ة ال ض، ال ي ع  .م٢٠٠٨ال
ة:  -١١ ون ائ الإل ات ال ات إث ، ت ، أ أح ي وال ار، مع ف م

ة. ن ة،  دراسة قان راسات الأم لة ال  .١٠٢ ، ص٢٠١٩م
ي  -١٢ لة الف الع ة، م ون ائ الإل ات ال ة ضعف في إث ائي.. نق ل ال ل ال

م عل ة ال ا ة، للأم وال  .م٢٠١٧ات
ة، رزق سع علي،  -١٣ عاص ة ال ائ اسة ال ي على ال ق ل ال اسات ال انع

 .م٢٠١٨
ة `دراسة  -١٤ ي ات ال ق ة وال ل ام الع ل ن ائي في  ات ال ا، الإث محمد سامي ال

ي،  ن ع الف اد الأوري ال ة على الات  .م١٩٩٥ت
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ائ -١٥ ة ال ول ام ال ان، اح اسال محمد سل عات ة ع ال ة في ال ول ئ ال
ة  .١٩٩٧ : دراسة مقارنةال

عارف،  -١٦ أة ال : م اش لف، ال ق ال ت وحق ائ ال في، ج امل ع في  ع
 .م٢٠٠٧، ١

ة في ال م  -١٧ ا ات الاج س ، دور ال ح ب ع ر ع ال م
مات، عل ات ال ائ تق  .م٢٠٠٨ ج

ارة، ال -١٨ فى س د م ة الع مات عل لة ال ة، م ون  .٢٠٠٨، ٢٩ة الال
اء -١٩ ل اس عي رشاد ج ة م ات راسات الاس ي لل ي الع ا ق ، ال ال

ة،  اس ة وال اد  .٢٠١٦والاق
ار  -٢٠ ح ال ، ص ار ة ال غ ا ب ال ل ب إب اع  .أب ع الله، محمد ب إس
عل  -٢١ رة ال ا، ث اتد. محمد سامي ال ن العق اساتها على قان  .٢٠٠٠ ،مات وانع
راسات، دبي،  -٢٢ ث وال ة، م ال ون ارة الال ة ال وال م، ج محمد م

ة  ة ال  .م٢٠٠٣الامارات الع
مات،  -٢٣ عل ة ال ا تق ات وم ن العق ، قان ام محمد ف رس  .م١٩٩٢ه
اصة ف -٢٤ ة ال ائ اءات ال اونة، الإج ع الع ة، م مات عل ائ ال  .م٢٠١٠ي ال
ائ  -٢٥ ي في ج ق ائي ال ق ال ، ال وال وح ع ال ، م ل ع ال

 ، ة، م ن ، دار ال القان ن ت والان  .م٢٠٠٦ال
٢٦-  ، ات ال ن العق  .م٢٠٠٣قان
د -٢٧ ع ة ال مات عل ائ ال ة ال اف ام م  .م٢٠١٧ ،ن


